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  الجمعية العامة

  الدورة الحادية والسبعون

  من جدول الأعمال ٣١البند 
        زاعات المسلحةـمنع نشوب الن
موجهة إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة      ٢٠١٧شباط/فبراير  ٢٠رسالة مؤرخة     

  من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية
    

بناءً على تعليمات مـن حكـومتي، أتشـرف بتوجيـه هـذه الرسـالة الـتي تتضـمن موقـف            
غير التوافقي والمخالف لأحكـام ميثـاق الأمـم     ٧١/٢٤٨الجمهورية العربية السورية من القرار 

، بخصــوص ٢٠١٦الأول/ديســمبر  كــانون٢١المتحــدة، والــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة بتــاريخ 
ــا يســمى    ــة القضــائية       ”إنشــاء م ــق والملاحق ــدة مســتقلة للمســاعدة في التحقي ــة محاي ــة دولي آلي

للأشــخاص المســؤولين عــن الجــرائم الأشــد خطــورة وفــق تصــنيف القــانون الــدولي المرتكبــة في  
لعـام  ، وكـذلك بخصـوص تقريـر الأمـين ا    “٢٠١١الجمهورية العربية السورية منـذ آذار/مـارس   

  ).A/71/755عن تنفيذ القرار المذكور (
وتــود حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية التأكيــد بدايــةً علــى أن هــذه الرســالة وأي   

تقيــيمٍ مــن قبلــها لمضــمون القــرار أو التقريــر المشــار إليهمــا، لا يمكــن تفســيرهما بــأي حــالٍ مــن  
بأنــه قبــولٌ مــا أو اســتعداد لمناقشــتهما والتفــاوض بشــأما، باعتبارهمــا يشــكلان في  الأحــوال 

  الأساس خرقاً للميثاق وخروجاً على مبادئه.
 -علـى سـبيل المثـال لا الحصـر      -وأعرض فيمـا يلـي لأهم العيوب القانونيـة الجسـيمة     

وكــذلك تقريــر الأمــين العــام، وللمخــاطر والعواقــب السياســية    ٧١/٢٤٨الــتي شــابت القــرار 
تنفيـذاً   “الآليـة ”والقانونية الجوهرية التي سيتسبب ا الإصـرار المشـبوه علـى إنشـاء مثـل هـذه       

  للقرار ذي الصلة.
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  الانتهاكات القانونية الواردة في القرار والتقرير     

) خرقـاً جسـيماً   A/71/755وتقرير الأمين العـام (  ٧١/٢٤٨يشكل قرار الجمعية العامة   -  
عنـدما يباشـر مجلـس الأمـن،     ”من الميثاق، التي تنص على ما يلي:  ١٢وخطيراً للمادة 

ت في الميثـاق، فلـيس للجمعيـة العامـة أن     بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسم ـ
ــذا الن ــ    ــة توصــية في شــأن ه ــدم أي ــس    ـتق ــها مجل ــك من ــب ذل ــف إلا إذا طل زاع أو الموق

. وفي الحالـة السـورية، فـإن مجلـس الأمـن مـا زال مضـطلعاً بكامـل مسـؤولياته          “الأمن
ــراء في     ــاذ أي إجـ ــة اتخـ ــة العامـــة صـــلاحية أو ولايـ ــه، وبالتـــالي لـــيس للجمعيـ وولاياتـ

  الملف. هذا
إن الجمعية العامة لا تملك أصلاً صلاحية إنشاء مثل هذه الآليات، لأن هذه الصلاحية   -  

مناطةٌ حصراً بمجلـس الأمـن، وفقـاً لأحكـام الميثـاق ومبادئـه. وبالتـالي، يشـكِّل القـرار          
سابقةً قانونية خطيرة في خرق الميثاق وفي تبني ممارسة شاذة في إطـار عمـل    ٧١/٢٤٨

الأمــم المتحــدة، حيــث لم يســبق للجمعيــة العامــة منــذ نشــوئها أن أنشــأت مثــل هــذه    
الآليــات في قراراــا. فالجمعيــة العامــة قــد تختــار في بعــض الحــالات أن تقــوم بتكليــف   

الدولة العضو المعنية، وبالتالي فإن الموافقة  الأمين العام بالتفاوض حول قضايا معينة مع
المسبقة للدولة العضو تبقى عنصراً رئيسياً في مثل هذه الحالات. ومن الجلي أن القـرار  

٧١/٢٤٨ خذ في غيـاب موافقـة الجمهوريـة العربيـة السـورية، وعـلاوة علـى ذلـك،         ات
صياغته رغم معارضتها، الـتي كانـت جليـةً مـن خـلال تصـويتها ضـده ومـن         فقد تمت 

  خلال الرسائل والبيانات التوضيحية التي سبقت اتخاذه.
مـن الميثـاق، حيـث جـرى      ٢خرقـاً فاضـحاً للمـادة     ٧١/٢٤٨وبذلك، يشكل القـرار    -  

مــن ثم إصــدار تقريــر الأمــين العــام بشــأن تنفيــذه، في غيــاب  التفــاوض عليــه واتخــاذه و
موافقة صريحة من قبل الجمهورية العربيـة السـورية أو دون الاسـتناد لقـرارٍ مـن مجلـس       
الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق. ويشكل ذلـك انتـهاكاً خطـيراً لمبـدأ المسـاواة      

ــة ولم     ــدول الأعضــاء في المنظم ــع ال ــين جمي ــدخل في شــؤوا   في الســيادة ب ــدم الت ــدأ ع ب
  من الميثاق. ٢الداخلية، المنصوص عليهما في المادة 

إلى  ٧١/٢٤٨إن إخفاق الجمعية العامة أو تجاهلها المتعمد الإشارة ضمن نـص القـرار     -  
 يعـني بـأي حـال مـن الأحـوال      المبدأ الأساسي المتمثـل بموافقـة الدولـة العضـو المعنيـة لا     

تأســيس ســابقة قانونيــة خطــيرة تتمثــل في إلغــاء هــذا المبــدأ، لأنــه مبــدأٌ معمــولٌ بــه في    
الممارسة طويلة الأجل في الأمم المتحدة، وهـو الـذي يضـمن مواصـلة ممارسـة المنظمـة       
الدولية وتطبيقها الكامل لصلاحياا. إن ذات التوصيف القانوني ينسحب أيضـاً علـى   

  رير الأمين العام.تق
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بالمحصلة، كان من واجب الأمانة العامة أن تشير في التقريـر الأول حـول تنفيـذ القـرار       -  
إلى أن إنشاء مثل هذه الآلية يقتضي، إذا كان للجمعية العامة أن تفعل ذلك، تفويضـاً  
من الأمين العام بعد موافقة حكومة الدولة المعنية حصراً. وهذا مأخذٌ جوهري خطـير  

  ينقض أي أساسٍ قانوني لقرار الجمعية العامة ولتقرير الأمين العام.
يعتبر إنشاء مثل هذه الآلية تدخلاً غـير شـرعي في صـميم السـيادة والشـؤون الداخليـة         -  

لدولة عضو في الأمم المتحدة، ومحاولةً خطيرة لتقـويض الولايـة القضـائية والإجـراءات     
وسلطاا الوطنية. وعلى الرغم مـن النصـوص الـواردة    القانونية التي تختص ا أجهزا 

ســـواء في القـــرار أو في التقريـــر عـــن الولايـــة الأساســـية المعقـــودة للمحـــاكم الوطنيـــة  
وللسلطات المختصة في الجمهورية العربية السـورية، إلا أن مـا ورد لاحقـاً في كليهمـا     

ــا، ح     ــة وخرقه ــة الوطني ــويض هــذه الولاي ــة المســبقة في تق ــرار  يؤكــد الني ــنح الق ــث م ي
لا تخضـع لأي معـايير    “الآليـة ” وكذلك التقريـر صـلاحيات استنسـابية لمـا يسـمى بـ ــ     

ــار المحــاكم والســلطات الــتي ترغــب بالتعــاون معهــا! ونشــير في هــذا      واضــحة في اختي
مـن التقريـر،    ٢١إلى مـا ورد في الفقـرة    -على سـبيل المثـال ولـيس الحصـر      -السياق 

صلاحية منع دولٍ معينة من الوصـول إلى المعلومـات    “لآليةا” التي تعطي ما يسمى بــ
التي تملكها، على أساس فهمٍ وتقييمٍ منها بـأن هـذه الـدول فشـلت في احتـرام القـانون       

  الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي يتضمنها.
إن القـرار مــبني أصــلاً علـى مفــاهيم شــاذة وخطـيرة وغــير توافقيــة في إطـار عمــل الأمــم       -  

ولايـات قضـائية   ”، ومـن قبيـل الـنص علـى     “المسؤولية عـن الحمايـة  ”تحدة، من قبيل الم
محاكم إقليمية ودولية وغيرها قـد تملـك ولايـات قضـائية     ”، وعلى “غير وطنية افتراضية

. وهي بمجملها مصطلحات ومفاهيم ترفضها معظم الدول الأعضاء وهي “في المستقبل
مــم المتحـدة، ولا يتضــمنها الميثــاق أصــلاً،  محـل خــلاف جــذري بينـها في إطــار عمــل الأ  

وتنــاقض مــا ورد فيــه مــن مبــادئ تتعلــق بســيادة الــدول وعــدم التــدخل في شــؤوا    بــل
  الداخلية.

ولايـات قضـائية   ”على فرضية نشـوء   “الآلية”بشكلٍ أساسي، فإن اعتماد عمل هذه   -  
في المستقبل، هو أمر لا يمكن الاستناد إليه في عمل الأمـم المتحـدة باعتبـاره     “افتراضية

يخـــالف مبـــادئ الميثـــاق ومقاصـــده، وســـيؤدي حتمـــاً إلى تـــوتير العلاقـــات الدوليـــة،   
الإساءة لمبـادئ التعـاون والمسـاواة وإرسـاء السـلام والأمـن السـائدة في العلاقـات          وإلى
  الدول. بين

رير مبنيـان علـى لغـة ومصـطلحات مـا زالـت مثـار نقـاش ومصـدر          وبما أن القرار والتق  -  
خلاف عميقين داخل المنظمة الدوليـة، فإمـا سـيؤديان بالنتيجـة إلى الإيقـاع بالـدول       
الأعضاء وتوريطهـا في سـوابق قانونيـة خطـيرة ستصـبح قاعـدة تـبني عليهـا حكومـات          
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  لدول الأخرى.دولٍ أعضاء محاولاا لشرعنة التدخل في الشؤون الداخلية ل
 ـــ  -   عــدداً واســعاً مــن الصــلاحيات بموجــب القــرار    “الآليــة” لقــد تم مــنح مــا يســمى بـ

الوطني كجهـازٍ قضـائي.    “الادعاء العام”، وهي صلاحيات من اختصاص ٧١/٢٤٨
يــات أو اختصاصــات تتعلــق وفي الأصــل، فــإن الميثــاق لم يمــنح الجمعيــة العامــة أيــة ولا 

بالملاحقات القضائية والتحقيقات الجنائية أو دعم تحقيق جنـائي. وعلـى هـذا الأسـاس     
القانوني، لا تملك الجمعية العامة أن تخلق جهـازاً يتمتـع بصـلاحيات لا تتمتـع ـا هـي       
أصــلاً، فضــلاً عــن أــا لا تتمتــع بالأصــل بصــلاحية إنشــاء مثــل هــذا الجهــاز. ويمكــن   

ــة العامــة        للأما ــة للجمعي ــاق لتــدقِّق بالصــلاحيات الممنوح ــود إلى الميث ــة أن تع ــة العام ن
  منه. ٢٢والمادة  ١٢إلى  ١٠بموجب المواد 

. ٧١/٢٤٨لم يتوقف الأمر عند حد الخروقات القانونيـة الجسـيمة الـتي شـابت القـرار        -  
ــة   ــد لجــأت الأمان ــا يســمى       فق ــيع صــلاحيات م ــر الأول إلى توس ــة ضــمن التقري العام

دون أي مبرر أو حجة قانونية، وهـو الأمـر الـذي تسـبب بتفـاقم الخروقـات        “الآلية”
القانونية وبتعقيد الوضع. فقد لجأ واضعو التقرير إلى التثبيت المطلق للصـلاحيات الـتي   

 “النيابـة العامـة  ”صاص جهـاز  ، والتي هي أصلاً من اخت“الآلية” ستمنح لما يسمى بــ
 ٣١الــوطني في الدولــة المعنيــة، وذلــك وفقــاً لمــا ورد في الفقــرتين    “الادعــاء العــام” و
  من التقرير. ٣٢ و

  -   قانوني بإقحام صلاحيات تمثَّل التجاوز الأخطر في قيام الأمانة العامة ودون أي مستند
. ومـن قبيـل ذلـك، الـنص علـى قـدرة الآليـة علـى         ٧١/٢٤٨جديدة لم تـرد في القـرار   

إنشاء صـلة بـين الـدليل الجنـائي والأشـخاص المسـؤولين، والتركيـز علـى النيـة الجرميـة           
إلى  ١٣ووســائط معينــة مــن المســؤولية الجنائيــة. وينطبــق ذات التقيــيم علــى الفقــرات   

صـلاحية إجـراء تقيـيم أولي حـول      “الآليـة ” ـ ــمن التقرير، التي تعطي ما يسـمى ب  ١٩
كفاية الأدلة وإعداد الملفات، والتركيز على السلوك الإجرامي للأشخاص المسؤولين، 

  دون أي اعتبار لمناصبهم وصفام وحصانام الرسمية!!
والتقريـر، وانتـهاكهما    ٧١/٢٤٨إن الخروقات القانونيـة الجسـيمة الـتي شـابت القـرار        -  

  لمبادئ الميثاق وأحكامه، تؤدي بالنتيجة إلى الخلاصات التالية:
هيئـةً فرعيـة منشـأة مـن قبـل الجمعيـة        “الآليـة ” لا يمكن اعتبـار مـا يسـمى بــ ــ     •  

  ؛عام ذي الصلةمن تقرير الأمين ال ٣٨العامة، كما ورد في الفقرة 
   ؛يملك شخصية قانونية “الآلية” كذلك لا يمكن اعتبار أن ما يسمى بــ  •  
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بالامتيـازات والحصـانات المنصـوص     “الآليـة ” لا يمكن أن يتمتع ما يسـمى بـ ــ   •  
 ٣٨عليها في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، كمـا ورد في الفقـرة   

   ؛من تقرير الأمين العام ذي الصلة
القدرة على إبرام اتفاقات مع الـدول   “الآلية” لا يمكن أن تكون لما يسمى بــ  •  

مــن تقريــر  ٣٧و  ١٨الأعضــاء والكيانــات الأخــرى، كمــا ورد في الفقــرتين  
   ؛الأمين العام ذي الصلة

، “الآليـة ” لا يمكن اتخاذ أي قرارات بتعيين رئيسٍ ونائب رئيسٍ لما يسـمى بـ ــ   •  
  ؛لها “نةأما”يمكن تخصيص  ولا

ولا بتخصــيص ميزانيــة  “تبرعــات”لا يمكــن للأمــم المتحــدة أن تقبــل بتقــديم    •  
ــذه      ــل ه ــل مث ــدعم إنشــاء وعم ــة”ل ــرار    “الآلي ــى أن الق ــاً عل ــك تأسيس ، وذل

) وعمليـــة إنشـــاء مـــا يســـمى     A/71/755وتقريـــر الأمـــين العـــام (    ٧١/٢٤٨
  ؛كلها أمور تشكل خرقاً للميثاق وانتهاكاً لمبادئه “الآلية” بــ

استناداً لمـا سـبق، فـإن أي معلومـات أو أدلـة يـتم جمعهـا وتوحيـدها وحفظهـا            •  
للاسـتخدام في إطـار   سـتكون غـير مؤهلـة     “الآلية”وتحليلها من قبل مثل هذه 

  أية إجراءات جنائية محتملة في المستقبل.
  

   “الآلية”  الآثار والعواقب السياسية الخطيرة لإنشاء ما يسمى بــ    

في هــذه المرحلــة الحاسمــة مــن الأزمــة الســورية يقــوض    “الآليــة”إن إنشــاء مثــل هــذه    -  
تعاون مع حكومات دولٍ إجراءات المصالحة الوطنية التي تنتهجها الحكومة السورية بال

ــاء الشــعب الســوري،      صــديقة والــتي تبنتــها ووافقــت عليهــا قطاعــات واســعة مــن أبن
  وأثبتت نجاحها في العديد من المناطق. 

الأهم من ذلك أن إنشاء هـذه الآليـة يشـكِّل ديـداً مباشـراً لآفـاق الحـل السياسـي في           -  
بأنــه حــلٌ يقــوده    ســوريا، الــذي أكــدت كافــة قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصــلة       

السوريون أنفسهم. وكان علـى الأمانـة العامـة أن تأخـذ في الاعتبـار أن قـرار الجمعيـة        
العامة غير التوافقي كان يعكس منذ اللحظة الأولى النية المسبقة لدى حكومات بعض 

وجعلـها أداةً لممارسـة الانتقـام السياسـي،      “الآليـة ”الدول الراعية له في تسـييس هـذه   
ــيلةً ل ــة الن ــووس ــاب     ـديموم ــع مســتوى خطــر الإره ــتمرار في رف زاع في ســوريا، والاس

  وديده على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبالنتيجة ديد السلم والأمن الدوليين.
، كمـا نـص قـرار    “عمليـة تبرعـات  ”إن إنشاء مثل هـذه الآليـة المشـبوهة علـى أسـاس        -  

تغرب في تقريــر الأمــين العـــام،   الجمعيــة العامــة وكمــا تم التأكيــد عليـــه بشــكلٍ مس ــ     
ينسف أي زعمٍ وأوهام حول استقلاليتها وحيادهـا. وقـد أثبتـت التجـارب داخـل       إنما
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المنظمة الدولية أن حكومات الدول الـتي تمـول مثـل هـذه الآليـات واللجـان هـي الـتي         
 تقرر سلفاً مسار عملها وتوجهاا والنتائج التي سـتخرج ـا، فكيـف الحـال إذا كـان     

هي حكومات دولٍ ترعى الإرهـاب   “الآلية” يسمى بـ من يقف وراء هذا القرار وما
وتموله وتشـغله في سـوريا، وعلـى رأسـها السـعودية وقَطَـر وتركيـا وحكومـات بعـض          

  الدول الغربية المعروفة.
ــآسٍ وآلام نتيجــة السياســات الشــاذة          -   ــن م ــي م ــا يكف ــانى الشــعب الســوري م ــد ع لق

بعـض الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، والـتي تتمثـل إلى اليـوم         والخطيرة لحكومات 
دعم وتمويل وتسليح وتشـغيل الجماعـات الإرهابيـة المتطرفـة في الجمهوريـة العربيـة        في

الســورية، وفي التســامح مــع ســفر وتــدفق الآلاف مــن المقــاتلين الإرهــابيين الأجانــب    
الآن إلى العـودة لـبلاد    سوريا وغض الطرف عن ذلك، حيث يسعى الآلاف منهم إلى

الجنسية أو الإقامة من أجل توسـيع بقعـة الأعمـال الإرهابيـة الوحشـية إلى كـل مكـان        
  العالم.  في

كما عانى الشعب السوري ما يكفي نتيجة اعتقـاد حكومـات بعـض الـدول الأعضـاء        -  
خــلال الســنوات الماضــية أن بإمكاــا اســتخدام قــوة الضــغط والاســتقطاب السياســي   

دي داخل الأمم المتحدة، من أجل جعل أجهزة المنظمة الدولية وهيئاـا وقراراـا   والما
وسيلةً للضغط والابتزاز السياسي، وأداةً لشرعنة التـدخل الخـارجي السـافر في شـؤون     
دولٍ لا تتفق معها في سياساا وتوجهاا. ويشكِّل ذلك إلى جانـب الإرهـاب خطـراً    

عايشـها وأمنـها واسـتقراراها ووحـدة أراضـي الـدول       مباشراً علـى رفاهيـة الشـعوب وت   
  واستقلالها.

ختـامــــــاً، فـــإن حكومـــة الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية تؤكـــد مجـــدداً رفضـــها للقـــرار   
غير التوافقي وغير الشرعي للجمعية العامة، ولتقرير الأمين العـام، وكـذلك رفضـها     ٧١/٢٤٨

ورفضها الاعتراف بـأي مـن ولاياـا     “الآلية” التعاطي مع أية ولاية أو اختصاص لما يسمى بــ
أو اختصاصــاا. وتــدعو الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة إلى اتخــاذ موقــف مماثــل في رفــض   

التوافقي للجمعية العامـة. وفي هـذا    قد تنشأ نتيجة القرار غير “آلية”عتراف بأية التعاون أو الا
السياق، تود الحكومـة السـورية أن تلفـت عنايـة الـدول الأعضـاء إلى أن أي إجـراءٍ يـتم اتخـاذه          

 ـــ يعتــبر بــاطلاً، باعتبــار أن قــرار الجمعيــة العامــة الــذي يقضــي    “الآليــة” لتمويــل مــا يســمى بـ
ف الميثاق وأحكامه. وعليه، لا يمكـن القبـول بتخصـيص أيـة مـوارد ماليـة لهـا مـن         بإنشائها يخال

ميزانيات الأمم المتحدة أو من المـوارد الخارجـة عنـها، الـتي تسـتخدم كوسـيلة لتحقيـق غايـات         
  سياسية للدول التي تقدم التبرعات دون أي رقابة من الدول الأعضاء.
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ورية الأمين العام إلى إعادة النظر في تقريـره،  كما تدعو حكومة الجمهورية العربية الس  
وذلــك في ضــوء الخروقــات القانونيــة الجســيمة والعواقــب القانونيــة والسياســية الخطــيرة الــتي تمَّ  
إثباا وشرحها في هذه الرسالة، كما تدعوه إلى استخدام صلاحياته لوضع حد حاسم وـائي  

  .“الآلية” ــلهذه الممارسة الشاذة والمتمثلة فيما يسمى ب
وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسـالة باعتبارهـا وثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة، في إطـار           

  من جدول الأعمال. ٣١البند 
  

  منذر) منذر توقيع(

  القائم بالأعمال بالنيابة
  الوزير المفوض

    
 


